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درأسة لإعادة تفكيل جاس بلدى الاسكندرية عام 6ل 1 


اللدكئور رافت غنيمى الشيخ 
ج بة الزيبة -- هبن شمس 


مقددمة: 


م تسكن الامتيازات الاجنة وليدة عصصر الاحتلال البريطانى لمصر » 
كالم تكن وليدة عصر الخديوى [سماعيل ومام فيه من انفتاح ودر 3 
وتنظمات إدادية و[ليمية »كا أنها لم تمكن وليدة اتفاقية لندن عام٠184م‏ » 
رفم أن هذه الاتقافية قد فرضت نوعاً من الوصاية الدولية على مصر . 
ولكن هذه الاءتيازات ترجع فى أصولها إلى الحكم المثانى لمصر » وهو 
الحم اذى مم الدول الآو روبسة أمتيازات اقتصادية ودينية وتعلبية 
واجتاعة فى مسر وغيرها من ولايات أإدولة العمانية 8 

إذن تدأ الامتيازات الأجنبية فى مصر أثناء لدم المانى المملوى » 
وبصفة عاصة منذ القرن الثامن عشر » وكان ذلك بداية التدخل الاجنى 
الذى مارس نشاطه الاستغلالى تحت مظلة هذء الامتيازات , بإنهاء البنوك 
والركالات التجاربة والمدارس والكنانس » والادهاء برعاية المسيحيين ' 
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العرب 260 مأكان له ره المكبير في تحفيق الأطاع الاستهمارية الأوربية 
عند ضعف الدولة العثافية . 


ورغ, أن معاهدة لندن لعام ٠944مءقد‏ فرضت على عصر وصايةدولية 
أوروية كا ذكرنا - إلا أن التدخل الاجنى فى مصر وتدعم الامتيازات 
الاجننية باليلادء ظل ضعيفاً حتى أوائل عبد عمد سعيد باشا الذى ارئق 
كرمى البأشوية عام 1484م, ول يتواجد مع الأوروبيين فى مسر حتى ذلك 
العام سوىةما احثاج إايه باششوات مضر من خبراء أجانب أو بعض التجار 
الامجمايز والفر نسيين بصفة خاصة الذن سمم لحم بمارسة نشاطبم فى ظل 
حمابة خدودة من قناصل بلادم . 
٠‏ إلا أنه منذ أن تولى عفد سعيد باشوية مصر تدفق اللاجائب علها تدفقاً 
كيرا وصقه القنصل الفر نسى بالقاهرة آنذاك يم لوكانت مص ر كاليقور نيأ 
جديدة . ومن الطبيعى أن تتدعر الامئيازات الأاجنية فى عرد مد سعيد 
الذى فتح أبواب مصير على مص رأعيها أمام الأجانب ؛ فال دلسيس المبندس 
الفر نى امتيازا جحفاً بمصر لشق قناة فى برؤخ السويسء وتوظف هدد 
كبير من الأوربيين فى دواوين الحكوعة المصرية » وسمم يفتتم مدارس 
أجنبية كثيرة نقدم خدمات تعليمية لليصريين وغيرهمكل ذلك فى إطارحاية 
قتصلية مستئدة إلى الامتيازات الممنوحة . 
جاء إلى الحدك فى عصر إسماعيلباشا المفتون بأور بامنذ كان صبياً حيك 
عاش ف فيا وباريهى ؛ ودرس وتعل هناك ضمن البمثة المصرية الخامسة » 
وتتكونت شخصيته هناك » وكأن اتجاهه وهو تحت تلك المؤثرات أن يمعل 
من مصر قطمة من أوريا وأن يمل من أفسةه عاهلا عظيا مارى عواهل 
أور بايا شاهدم فى فينا وباريس9© . , ان 
ونتيجة لتطلعات إسماعيل هذه زادث دبون مصر من ١١‏ ملبون جنيه . 
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فى عبد شمد سعيد باشا إل ١‏ مليون جنيه عندما تشكل صندوق ادين عام 
كام تسدد على ود سنة بفائدة 0 ' . وكآن [سماعيل قد بدأ منذ السئةالثانية 
دن سوكره فى الائتراض من المصارف الأوربية عامة والفرنسة خاصة , 
واضطر لي بدفم أرباحهذه الديون إلى مزيد منالقروض القصيرة الأجل 
بفوائد عالية وصلت إلى 16 / فى السنة . 


وكأن من الواضح منذ عام “امام أن هذه الساسة المضطربة ستؤّدى 
قريياً إلى كارئة مالية » فالدائثنون الأوربيون الذين امم نظام الامتيازات 
الاجئبية فكروافى الإفادة من ذلك لى عصاوا على مزايا اقتصادية , 
كا فسكرت الدول الآوربية فى استخدام النفوذ المالى الذى حصل عليه 
أبناؤها لأفراض سياسية9 . 

وما يؤكد ذلك أن الامتيازات الاحنبية التى منحت صابقاً لللأجانب فى 
ممتلكات الامبراطورية العثائية قد تزايدت بصورة كبيرة يحم الاعتياد 
على المع بها » حتى تمتع مواطنوا الدو ل صاحية الامتيازات بالتحر رالكامل 
من الخضوع للقوانين الوطنية - المصرية - وكان التقاضى فى أمورم بتم 
فقط أمام عماكبم الخاصة9؟ . شْ 

ونظرآ لاستفسال نظام الامثيازات الاجتبية ف مصر » فقد حاول 
[“ماعيل منذ عام 41م ؛ اتخاذ إجر أءات الحد من مساوىء هذا النظام 0 
فأندت الحا المختلطة كإصلاح وصفه السير موريس أموس 
ودف 1102166 عزة المستشفار القضاق للحكومة المعمرية ف ارا مارص 
هرورم »بأنه إذا كالى الكيسة توضع فالمرتية الآولى فإن الما ؟ المختلطة 
تتلوها وتعتبر أكثر المؤسسات الدولية الناجحة فى الناررين" . 

وإذاكاننظام الاك المختلطة فد وضع حد! للاغنصابالالى عن طر يق 
لتم يضاتب الباعظة لي أَرغعت 1" على دفعرا تحت الضنظ الدولى ؛ وإذا 
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كانت مصر قد تأت مقتطى هذا النظام مس" كوا ممتازا ق تقدير الدول أى 
ؤزلت أصر تن هذا الاتفاق مَن مراشرة حدقي القعداء القنصل الناثىءءن 
الامتيازات الاجئبية ”© فإن هذا النظام كان ممقدأً فى غيبة قانونوطى 
مصرى ليك 0 راب عليه أن رأينا انحاكم المختلطة تو ازرالدا دين الأور بين 
ضد المسكومة المصرية أثناه أزمتها المالية . 


و -ححسث أن اهام القنصلية كانتخير مكانمئاسب للتقاضى فى الا <وال 
الشخصية لارعايا الأجانب فى مسر » فإن المادة رقم ؛ من القانون المدنى 
للنحاع المختلطة قد أ كدت على استمرار الماك القنصلية فى مباشيرة نلك 
الاخنتصاصات ( وهى مسائل الزواج والطلاق » وحماية الممتلكات ...الخ ) 
يعد تأسيس انام المختلطة , ويناء عليه فان المحام القنصلية الامريكية , 
سوف أستور ق فى ماشرة التقاضى بين رعايا الولايات المتحدة الام بكية قَْ 
الحو الالشخصية , وأنه مازالت امحاك القنصلية الأمريكية فى مصر ارس 
مستولياتها هذه . 

أدت الامتيازات اللاجسية قبل الاحتلال البريطان إلى التدخل الأو رق 
فى شئون مصر السياسية إلى جائب الشمون الاقتصادية حتى رأينا سيطرة 
الأجانب على صندوق الدين العموى ووجود مراقبة ثنائية لشون مصر 
الاقتصادية إلى جانب اثك_تراك وؤراء أوربيين فى الحكومة المصرية , 
وكانت قّة التدخل الأورف فى مصر هو الكيد للخديرى إساعيل عند 
السلطان المثياى حتى أصدر لخر فرمانا يعزل إسماعيل وتعيين ابنه عمد 
توفيق مكانه 0 وذلك حدان شاء [سماعيل متأخراً أن شتفت ف وجه تفلقل 
النفوذ الأجتى السيامى(0) . 


كان مهد توفيق شاباً ميالا إلى الوعانيين المصر بين » ولكنه ثر مصانعة 
الاجانز والفر نسيين حى لايتعر ضٍ ل تعرض له والده , فسلقياده لأصاب 


1515 


الأمثيازات الأجنبية فى البلاد وعادى الركة الوطنية حتى انتهى الآم 
بالصدام بدعكه واإين الوطنيين فيا عرف بالثورة العرآأبية الى انيت عدوث 
الاحتلال البريطانى لمصر . 


وكان عرانى باشا قد أرسل إلى السلطان المئانى رسالة عام ,ممومءقال 
فيب : إن مصر وقءدت فى قضة الأجانب م م ,تدخل السلطان بلغوذه فائبا 
ستلق مصير كونس عن قر يبء وما كا نالسلطان يدرك أن مايقوله عرانى صحيح 
قدد شجمةه بعش الشىء(* فى 7 وإذا كان السلطان 5 غير من موقفه منعرأق 
بعد ذلك إلاأنه كان يدرك خطورة التدخل الأجنى فى مصر. 20 


الاحتلال البريطانى والامتيازات الاجنية 


بمثل الاحتلال البريطانفى لمصر بداية لمرحلة جديدة فى الامتيازات 
الأجنبية , إذ أنانجاترا لاتريدشريكا فرحك مصر داخلياً كان أوخارجياًء 
فاذا كانت السيادة العثيانية قد بقرت على مصر » وينال السلطان المنمانالجرية 
السئوية , والخديوى خاضع له والمصريون رعاباء, فان حقيقة الس أنه لم 
يكن السلطان ولا الخدبوى يمارسان الحكم فى مصر ٠‏ بل كان الحكم فى 
بد بريطاايا العظمى(١١)‏ . 


وكان ممثل الحسكومة البريطانية فى مصر يسعى إلى الاستثثار بالساطة 
الفعلية فى البلاد دون أن يمس الأأوضاع الشمرعية أو التاريخية مثل : السيادة 
الممانية أو الامترازات الأجنبية ,على أنه استطاع أن يمحو الكثير مر 
أدوات الرقابة الدولية على الإدارة المصرية ٠‏ وأن يكفسب تسليا فعلياً «ن 
جانب الدول الكبرى مرك خاص ابلاده فى مصر(؟١١)‏ وتمثل هذا المركن 
فى تغلءل النفوذ البريطانى فى شمون المكومة كافة من سياسية وحدرببة 
ومالية وتشريعية وإدارية(05, 2 ' ش ش 
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ومن الطبيعى أن ينتج عن ذلك أن تثولى السلطات اابزيطائية ممالجة 
مسآلة الامتيازات أم رغيتها فى الانفراد بالساطة فى مصير , وأمام مطالب 
الحركة الوطنية المصرية بضرورة [لغاء هذه الامتيازاتء ف الوقت الذى 
تعل فيه الجاليات الاجنبية تمام العم أن قيام المكومة المستقلة فى مصر معناه 
حريا ‏ أن عاسلة وان آجلا ؤوال نظام الامتيازات العئ.ق وبقاء 
الاحتلال حول دون وقوع هذا الشمرء وإن كان كرومم قد ظل يوكد أن 
زوال الامتيازات سوف يصحيه إنسساء ضمانات لالأجانب , كان يمطى 
الجاليات الاجنبية قدرا وصوتافى التشمريم والقضاء يساوى أ صاب اابلاد :© 


ْ ومنئد عام اللخامءوهو عام الا-متلال البريطان أصرء إلى عام يناده‎ ١ 
وهو عام اتياء العمل بنظام الامتيازات الاجندة فى دهدر )2 أستور‎ 
المصريون يطالبون بانهاء نظام الامتيازات الاجنبية أثناء مطالبتهم بجلاء‎ 
جدش الاستلال وباستقلال مضر »2 وكانت هذه المطالب كبا ظبرت فى‎ 


ومن جبة أخخرى اتضذت انجائرا موتفا دولا لتضمن فرض الهاية 
البريطانية على مصر منذ ا كتوبر 4م دون اعتراضات دولية , فأباغت 
الحكومة البريطانيةكلا من روسيا وفرنسا بعرمبا هذاء وأ كدت على لسان 
ودر غارجيتها سير أدواره جر أى رمعه ننة«23ا عزة بأنه متدرا لمحل 
بالامتيازات إلى حين مها مع الدول, "ما أن امحاى المختاطة ستستمر تباش 
فشاطبا أيضاً2"9 . 


وفى ١8‏ ديسمير ١514‏ م ء أهلثت السلطات البريطانية وضع.«مر 
دث الحاية البرريطانية » وقررت فى اليوم التالى خلم الخديوى عياس <لى 
الثانى وثعيين السلطانحسين كامل, الذى أبلمه القائم بأعبال المعتمد البريطاانى 
بأنه قد سبق لحكومة جلالته ‏ جلالة ملك بريطانيا ‏ أنها صرحت 
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مارآ يأن المعاهدات الدولية المعروفة بألامتيازات الاجننية القيدة مأ 
النظر فى تعديل هذه المماهدات إلى ما بعد انتهاء الحرب(07) . 


وبينا كانت الحر كه الوطنية المصرية تعمل من أجل الحصول على : 
استقلال مصر بعد اتتهاء الحرب , فقد كان الاتجلير يعملون على تنظيم 
الحاية يمد الهرب » ونئيجة لتديير الساطات البريطاية , شكل جلس 
الوزراء فى :؟ عارس 19( م لجنة عرفت بلونة الامتيازات الاجنبنة 
على رأسها السير ولام برونيت منورممة سنتنتك عزى الذى كان. 
شعل منصب المستشار المالى بالنيابة » وكان مستشاراً قانوناً لدار 
الجاية . 


وكان الهدف من تفكيل هذه الأجدة هو وضع التعديلات ألى ستدعى 
إدخالحا فى القوانين والنظم القمنائية والإدارية , نظراً لما كان تملا من 
زوال الامتيازات الأجنبية فى ظل الحاية البريطائية”9 . وقد وضع 
سير بر وأدمى مشروعات ثوانين تهدف إلى سيعارة .[تهليزية على البلاد., : 
وإقناع الدرل الأجنبية بالرضا بإلغاء امتيازاتهم حتى تنحصر السلطة لبا 
فى بد المعتمد البريطائ 90 , 


وقد ووجه مشرواع سير روننثت معارضة شديدة منجااب المصمريين, - 
وعاصة 5 تعلق بموضوع الامتيازات الأجندية الذى وصفة حدمين رشدى: .. 
بأشسما ناظر النظار ‏ رئيس الوزراء ب فى مذكرة له قدمبا إلى يماس : 
الوزراء ودار الحاية البريطانية فينوفير م1 ام : بأنه يعقرف ,أنالأاجانب 
ف مصر يتمئعون ببعض امتيازات مستنيطة من معاهدات قدمة وعادات 
عقّة يعتير بقاؤها اليوم من الأمور المنائضة روح الحصر » ولكآن هرلء* . 
الال الخاضة لا يمسكن الاستناد عليها لحرماننااليوم مر حقنا فى . 


فور 


أنفسنا . وتولى شثوننا بأنفسئا ٠‏ وهو الحق اأذى كنا ولا تزال تتمتع به 
قانوناً إلى الآن52 , 


وعقب انتهاء الحرب المالمية اللأولى واشتعال ثورةعام 14وام» ثم 
انطفاوها حاوات الحكومة البريطانية ‏ كتتيجة لثورة 11م - أن 
تظبر ميلا - غير حقرق - للاستجابة لبعض المطالب الوطنية المصمرية , 
فشكاك الحكومة لبر يطانية ف مابو عام ؤأقام طزة برئاسة ا م1 
وذير المستعمرات «دفها : تحقيق أسباب الاضطرايات التى حدات أخير؟ 
فى القطر المصرى , وتقديم تقرير عن الحالة الحاضرة فى تلك اأبلاد ‏ وعن 
شكل القانون النظاى الذى يمد نحت الجايةخير دستور لقرقية أسيابالسلام 
واليسر والرعاء ؤهاء ولتوسيغ نطاق الحكم الذاتى فيا توسيعاً داثم التقدم : 
والقرق , ولخاية المصالح الأجنبية2" . 


وكانت اتجلتر!ا قد حصات من أللايا ق١ؤكر‏ الصاح دلى كعرد يعدم 
تدخلرا فى أية مفاوضات ريا بريطانيا والدول الآخرى <ول نمير » 
وأنتنقل ألما ليا كافة ممتلكاتها فى مصر إلى المسكومة المصرية دون تمويرض, 
وتنظى وضع الدرن العام المصمرى , ومعاملة الرعايا الآلمان فى مصر9”" , 


وكان معوى هذا أن للنة ملئر [ما جاءت من بين ما جاءدت من أجله الى ْ 
تنقل امتازات الدول الآوربية قَّ وض 7 إلى الحكومة البريطانية 0 وأتف 
يعترف:المصر يون يبذا الانتقال فى وثيقة رسمية يرضون عنبا لتضمن بقاء 
الوجود الإريطافى المهيمن فى ظل استقلال ذال ضعيف . 


وجاء فى المشروع الذى عرضه مانز 95 وذكر أن الجانين المصرق 
الأجنيية , اءتر أف يضر ورة قعسديل الامتيازات الاجنبية وجعلبا أقل 
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شرا مال البلاد , على أن تمنم مصر الحكومة البريطانية الحقوق الى 
قلزم لصيانة مصالحبا الخاصة » ولتسكينها من تقديم الضمانات التى يحب أن 
تعطى للدول الأأجنبية لتحقيق تل تلك الدول عن الحقوق اللخولة لها 
عةقتضى الامتيازات؟ . وذلك باتفاقات تعقد بين ايجلترا والدول 
الآأوربية صاحبة الامتيارات فى مير » وأن تضمن بقاء المدارس القائمة 
والمؤس سات الدينية والصحية : وإنشاء مؤسسات جديدة » وإبعاد العخصر 
اللدولى من مجاس الصحة فى الاسكندرية 29 , 1 


ولكن هذا المشروع لم يقدر له التنفيذ لاعتراض المصر بين على مدظم 
بئوده أألى أعطع لبر يطانيا سلطات فى مصر تسليا استقلاله! الذى تطااب 
بهء ولسكن فى تصر بح مأ فبرار 17م كانت مسألةالامت.ازات الأجنية 
من بين التحفظات الآربعة التى رأت ١!#لترا‏ الاحتفاظ بادارة دفتها إلى 
الوقت الذى بحين فيه إمكان عقّد مفاوضات مصرية ريطاننية مستقبلة 
بعأنها . 


وظلات التحفظات الآر بعةمو ضوع مفاوضات طويلة بينمصر واتجلارا 
من عام ١4974‏ مء إلى عقد معاهدة 5 مء نولاها سعد زغلول مم المستر 
ما كدونالد فى شبرى سبتمبر وأاكتور ١‏ م وأتهت بالقذل نسيب 
بمسك سعد بالمطالب القومية ومئها عدول الكومة الير يطانية عن دعو اها 
حماية الأجانب والأفليات فى مصر(؛؟) . 


وتناو لت مفاوضات ثروت باشا مع السير ندمب رلين كذلك من يوليو ' 
وخرتااا م إلممارس 5184 ا مام و ضوخ الامتيازات الاجنية ححيثك أصت 
المادة الثالثة من المشروع المصرى على أن تتعبد بريطانيا ببذل نفوذها لدى 
الدول صاحية الامتيازات فى مصر الحصول على نظام يديل يكون أكثر 
ملاءمة لروح العصر ٠‏ وأن لا سمح لاتهلتر! بالتدخل بواسطة مثلبا فى 


امكل 


فضر لخاية اللجانب من أية تشريعأت دهم ؛ على أن تتعبب بريطانيا 
العظى بآلا تستعمل هذا الحق إلا فى الحوال التى يحعل فبها القانون فى 
فى مسائل الضر انب تفر يةأ غير عادل فى معافلة الأجانب ولغير مصلحتهم » 
أو التى. يتعارضٍ فيبا. القسانون مع مبادىء التشريع المشتر كة بين الدول 
ذواأت الامتيازات(: 4" 


أهذا بها فصت المادة الثامئة من المشمروع الب ريطانى على أنه نظرأ إلى 
امسو ليات الخاصة الت تقع على عائق ملك بر يطانيا فيا يتعلق با مصاالاجنبية 
فى مصر , تتعبد الحسكومة المصرية بأن توافيه فى كل وقنى بوسائل التحقيق 
من أن حياة الآجانب و آمو الهم تتمتع حباية كاملة فى مصر ء وتبق الحكومة 
المصرية فى إدارة البلاد عنصر] أجنبياً كافياً لضمان مثل تلك الناية(؟) . 

وإدا كان قد حدث تعديل فى المشروعين - المصرى والبريطاق - 
أدى إلى .أن تتعدل المادة الدامئة السابقة إلى نص جاء فيه : أنه فى سالة 
حدوث مواقف خطرة تهدد حياة الآجانب وأمواهم ومصا بم فى مصر 
يتشاور ملك مصر مع ملك انجلترا لاتقاذ الرسائل الكفيلة بالقضاء على 
هذه المواتف , فان اعتراض معظم زعماء الشعب المصرى على إيقائه حيرا 
على ورق ا وإن كان سيصيح الاساس للفاوضات التالية سواه تلك الى 
دارث بين محمد مود ياشا والمستر هندرسون فى يونيو »وام ء أو تلك 
الى دارت بين مصطق النحاس .باشا والمستر هندرسون عام .96م ٠‏ أو ٠‏ 
تلك ااتى دارت بين مصطق النساس باشا والسير ماياز لامبسون بقصر 
الزعف ران بالقاهزة ىعام55ام ؛واانى | نتهت بعقد اتفاقية الصدافةوالتعاون 
بين مصر و انجلتر 1 


كان تمسك المصربين يأن يكون للحكومة المصرية حربتها بالفسبة لماية , 
الأجانب ولا تشاركها دولة أخرى ٠‏ وأن تعدل الامتيازات ها يثفق هم . 
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أطور الزمن والظروف وإلغاء الإدارة الأوروية 0 وأن تكرن سيادة 
البلاد داخلية أو +ارجية فى جملا وتفصيارا مطلقة منكل قيد فتزو ل ساملة 
الضباط الير يطانيين فيالجدش ولايبق المستشاران إلامقدار حاجةالحكومة 
المصرية إلى مشورتهها(؟؟) . كل ذلك كان ععرر المفاوضات بين الطر فين 
طوال تلك المدة التى أشرنا إلها . 

وكانت الحكومة المصرية قد حاولت منذ عام ١4,‏ مءاخاذ إجراءات 
من شأما التخفيف من قيضة الأجانب عل شدون مصر وخغاصة فى مجال 
القضاء » فتقدمت الحكومة المصرية إلى الدول الأوروبءة عذكرة فى ١١‏ 
أكتوبر تطلب فها تأبيدأ لوجبة نظرها بأن بتولى قضاة مصريون وطنوون 
رئاسة جلسات امام الختلطة, وبأن تسكون اللغة العربية مستخدمة فلوائح 
وقرارات تلك انحا م . 


وكانت مذ كرة الحكومة المصرية هذه نتيجة لموتف انخذه فى ثبر 
فبراير من ذلك العام أحد القضاة المصريين الذى كان يجلس ف الدائرة 
الثالثة ممسكة الاستثتاف 'فى الاسكندرية عندما قدم نفسه كرئيس لاجاسة 
على أساس أنه ليس هناك ما يمنع فى القانون الاسامى لءسام الختاطة ٠ن‏ 
أن يتولى قضاة مصر بون هذه الوظائف الرئاسية(8؟) . 

وجاءهذا الأجراء الجرىء منالقاضى المصرى ضرية لنظامالامتيازات 
الأجنبية » ولدكن الجعية العمومية لمحمكة الاستئياف اأمقدت وعارضت 
هذا الاجراء بدعوى عدم وجود أص صريمح سمح القضاة المهر بين 
برئاسة الجلسات ٠‏ وإنه خلال مه سنة من عمل لك احم : بترأس قاض 
مصرى أي دائرة 0:0 تلك انام » رغم أن الجعية العمومية أعلنت 2 
بأن المسترى التعليمى للفضاة المصربين وذ كاء - وكقاءتهم :قد أرئفءت 2 
منذ تأسيس الام الخثلملة .حتى إنه يوجد الآن قضاة مصريون فى تلك . 
انحام موازين فى المستوى لللأجانب الذين يتولون رئاسة الدوائر القضائية . 


نلق" 


وجأء رد الحمكومة اللأمريكية بعد أن طلبت استدارة قاض أمريق 
ف معمر ؛ معار 8 للطلءات المصر بذعو أنه عن غير المعقول أن 5 أن قاض 
مصرى قضاة أجانب » وأنه خير الحكومة المصرية أن تقترح على الدول 
إجراء تغيير جذرى فى إجراءات هيئة انحا الختاملة ٠‏ وفى هذا التغيير 
سكن النص على جعل القضاة المصربين يت رأسون الدواتر القضائية » وأما 
عن االغة المربية » فان الحسكومة الآمريكية ستظل تعتيرها [حدى اللغات 
المستخدمة - وفى الانجليزية» والفر نسية ‏ والإيطالية - دون تمييز » . 
حى نمم قغيهد النظام كلها ؟) . 


ولكن الحكومة الأمريكية ما لبثت أمام إصرار الحمكومة المصرية 
على مطاليها أن وافقت على هذه المطالب فى ## يتاير عام 1917 مء يمل أن 
أبلنت الحكومة المصرية فى .م نوفبر و١‏ مء فى رسالة برقم ه49 يأن 
المسكومة الفر نسية قد وافقت عل مطالب الحكومة المصرية مقابل اختيار 
قاض أجنى » لتر أس دائرة واحدة فقط , وأن القضاة الأصرين يجب 
ألا يشغاو!سوى منصب رئيس الجلسة فى كل من الحاك الثلاثة بالقاهرة 
والاسكندر بيه والمنصورة وممكمة الاستئناف(0©) . ش 


وجاءت موافقة الكو م الام إكية الكاملة على الملااب الصربة قَْ 
رسالة من وزير الخارجية الاميكية إلى الوزير الأمريك المستول فى مصره 
بأنه بناء على مذكرة وزير الخارجية المصرية عزيز عزت المؤرخة فى ٠١‏ 
يوليو هوام ء برقم «م/ ١ /1١‏ ( عم مسلسل ) بطلب الموافقة على تغيير 
المادة رقم م من النظام الفضاق حتى تنيح ترأس قاض مصرى بعدم النص 
صراحة على جنسية الرئيس وأن يترك ذلك للريئة القضائية , وأن الح-كومة 
الامريكية توافق على هه ذا التمديل فى المادة يا ججاءت فى مذكرة وزير 
الخارجية المصرى(21) . 


ملم 


وىا يدل على أهمية مسألة الامتيازات أنه بءد أن توصل الطرفان 
المتفاوضان المصرى والبريطانى إلى مشروع اتفاقية عام مام , عاق 
حمدعمو ديأشامو افقته عل المعاهدة دعلى 1 :) مسألة الامترازاتو <صولنا 
على ما تريدء مها ء وها هو ذا قد وافق على المعاهدة باعل أرعينا 
فى هذء النقطة بالذات كان لا يستهان يه(؟) , 


وساءتمعاهدة الكل مءمؤ كدة الطالبالصر؛ 4 بأ أتشأ ص دن س, بعارة 
وتدخل الموظفين الانولين فىشدون الجرشواا بول س أل أهرى 3 وه نإدارة 
الآمن العام الأوروبة 6٠‏ وأن مائو لية حاية أرواح ومتاكات الآجا: أمية 
تع عل عاق الحكومة امصرية وحدها دون سواها 0 واعترفت ريطايا 
بأن دصر در له مستةلة ذات سيادة و أصبح المندوب الساءى سفير زفق ” 


كا أكدت المعاهدة على ضرورة إلغاء الامتيازات دون تأخير وإقامة 
نظام اتنقالى لمدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مبرر » وفى أثناء تلك المدة 
تق الها م الختلطة وتواشر الاختصاصات الخولة الآن للحا القاصلية فضلا 
عن اختصاصبا القضاق الحالى , وف فترة الانتقال لا يكون للبدا؟ااختاملة 
أى اختصاص تشر بعى ولا أنتتعرض اشروعية القوانين , وتقتصر مبمتها 
على تطبيق القوانين المصرية ااتى تن أو تعدل لشكون سارية على ابيع 
من مصر دين وأجانب كا يكون لا اختصاص أومع من اختصاصها الحالى 
فى المسائل الجنائية , أما الاختصاص القنصلى فىمسائل الأحوال ااشخصية 
فلا ينقل إلا إلا بمرافقة الدول ذوات الشأن . وف نياية مدة الانتقال 
تكون الحكومة المصربة حرة فى الاستغناء عن انام المختاطة , ومحدد 
مدة فترة الانتقال المؤتمر اأذى يعةعد للنظر فى [لغاء نظام الامتئازات 
بأمرء(4”). فاذا تعذر الاتفغاف ببنمصر والدول صاحبةالامتيازا تاحتفظات 
٠‏ مصر بحقوقبا كاملة إزاء نظام الامتيازات با فيه الحا المختاطة . 


لفن 


وقنف.ذا للمعاهدةتدعى الحكومة اأعمرية [لءقد مو »ردول فيهونترو 
بسرسرا مضره ممثلو حدكومات الدول صاحية الامتيازات فى مصر , وقد 
عقد المؤمر ى؟١‏ أبريل وأصده قراراته فى م مابو بة١‏ م وكان على 
راس وقد مصر مصطلق النداس باشاء وحضره م:دو.ون عن حكومات 9 
اتحاد جنوب أفريقياء والولايات المتحدة الأمربكية, واسترااياء و بلجيكاء 
وعريطانيا المظمىء وأيرلندا الثمالية » والدائمرك ؛ ومصير ؛ وأسيانيا 
وفرنساء واليونان » والند » ودولة أير لندا الحرة وإيطالياء والتزويج , 


وزائده الجديدة وهراندهء, والبرتغال 6 والسويد . 


ويتضح من عدد الدول المدى الذى وصلت إليه الامتيازات الاجدبية 
فى الاساءة بالمصالح المصرية » وكان أهم ما توصل إليه مو تمر مونترو قبول 
جميع الدول إلغاء الامتيازات فى مصير إلغاء تاماءوآن مضع جميع الآجانب 
للقوانين الممرية قرن ييز 4 وأن تظل عكة الاستئناف الاماة وغيرما 
من اهام المختلطة الآفل درجة تانمة فى فرة انتقال تتهى فى 4( أكتوبر 
4م . لا يجوز لهذه انحا ابتداء من ٠6‏ أكتوير 1م قبول أى 
دعوى مدنية أو تحارية أو جنائية أو متعلقة بالأحوال الشخصية , ولكل 
دولة من الدول اللمتعاقدة ولا محم قنصلية فى مصصر أن محتفظ ما لتفصل 
فى الآحوال الشخصية لرعاياها » وذلك إلى أن تنتهى فثرة الانتقال فتلغى 
اهام القنصلية » وتؤول اتتتصاصاتها واختصاصات الحا 1 المختاطة إلى 
الماك الآاهلية . 


|| ده تشكيل مجلس بأدى الاسكتدر 3 
كانت إعادة تشكيل مجلس بلدى مدينة الاسكتدرية بم و جتبا عر موم 
: يقاتون رقم ١‏ لسئة هعوامءسبباق إثارة اععراضات بءض الدول الاجنبية 


نظرا لآن هذا القانون قد تمثي من المطالب الوطنية المومرية ‏ وإنكان فهر 


لفق 


موجه ضد الالح الاجنية الممتدلة ء هذا إذا اعتبرنا أن الامثيازات 
الأجئدية كانت وضماً شاذا فى مصر لابد من العمل على انهااما . ' 


' كاقت اعتراضات الدول الأجنبية منصبة ف المقام الأول على خاو هذا 
القائون من الامتيازات التى نص علنها الآمى المالى ال#ديوى الصادر فى ه 
ناير “مام الذى ثم بمقتضاء تشكيل أول ياس بلدى ادينة الاسكندرةء 
ولتحديد تلك المواد التى أثارت اعتراضات الدول الاجنبية وعلى رأءها 
إيطاليا وبلجيكا ثم فرنسا الولابات المتحدة الأمريكية , نستعرض ما جاء 
فى المرسوم بقانون لعام مسبو (ه؟) مقارنا ا جاء فى الآمى العالى الخديوى 
لعام .وم( م . 


المادة الأو 9 


تعدل المواد رقم : ا ل ل ل رت ال 
وبع بصواء برع بوعوء عوج اء 44 4 هع من الأآمى الءالى الصادر فى ه يناير 
سدة ور م » بتشكيل « قومسيون » بلدى >دينة الاسكندربة على الوجه 


الأى : 
(مادة ؟) : يؤلف القومسيون البلدى من مانية وعشيربن عضواعل 
الوجه الأنى: 


د أعضاء لم الحق فى العضوية 
م4 أعضاء تعينهم الحسكومة 00 
2 عضوا يبون طبعًا لا حكام هذا القانون . 


٠‏ ولا بقبلي في القمسبون اهدي أكثر :من عمدوين منتخبين من جنسية 


ينض 


واحدة من الآجانب,ومع ذلك يكون فى القومسيون من الأعضاء المنتخبين 
والمعيئين أحد عشر عضوا من الجا أباء 
وكانت هذه الماد: فى اللامى المالى الخديوى لعام .وم م » قد ذ كرت 
نفس الأعداد من الاعضاء الذين لهم الحق فى العضوية , والاعضاء الذين 
تعيونهم الهكر مةولكنها نصلات فعدد الأعضاء المنتخيين على انحو التالى: 
د تخبون بمعرفة داثرة الانتخاب المشكلة يمقتضى اأواد هن ؛ إلى 
أزعن أمنا هذا . 
+ ينتخيون معرفة يمار الصادرات . 
+ يلتخون »در فة يجار الواردات . 
؟ ينتخبون #عرفة آرياب العقارات الكائئة >دينة الاسكندرية 
وضواحبيا . 
ولا بقبل ف القومسيون اللدى أ كثر من ثلاثة أعضاء منتخبين من 
جنسية واحدة من الآهالى أو الاجانب(27 . 
وواضم من نص هذه المادة أنها فى قانون عام ه145 م قد ضيقت 
عدد الأعضاء المنتخبين بععذوين على الآ كش من جنسية واسددة وألا يزيد 
عدد الأعضاء الأشخيين والمعيئين عن إل عضوا من الآاجانب . هذاق 
الوقت الذى أطلقت فيه نفس المادة فى الآم المالى الخديوى لعام ٠146م‏ 
عدد الأعضاء المنتخيين إلى ثلاثة أعضاء من جنسية واحدة» وسوت بين 
الوطنيين - المصريين - والآجانب, وأغفلت أية شروط بالنسبة لعدد 
الأعضاء المعينين من اللأجانب فى الجلس . 


(مادة م ) ؛ لم يحدث تعديل فيا نصت علبه هذه المبادة في المي العالي 
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الخديوى العام .م1 م , والتى ندم علي قسمية الأءضاء السجة الممينين في 
انجاس وم . 

. محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه‎ - ١ 

؟ - التائب العموى لدى محكة الاسقئئاف الختاطة أو وكيله . 

جا مدير عموم المكارك أو من ينوب هنه ١‏ 

- دئئس النيابة بمحكة الاسكندرية الأهلية أو وكيله . 

ه-الحكم المعين بالإسكندرية فى أعلى وظيفة تابعة : الإداوة 
المحة(!؟؟) , 


ا ل البندس :الممين بالإسكندرية قُّ أعلى وظيفة تأبعة (الأشنال 
العمومية(4؟) , 


وإذا كان لامر أنه لاتعديل فى قسمية الأعضاء المعينين بمقتضى هذه 
اللادة 6 والعيرة 4 ن اشغل هذه الوظائف 3 ونسية عد روي مهم إلى 
عدد الأجانب , والثىء الم كد أن عدد الاجانب ب فيهم لم يكن ن فللا . 


( مادة ) : جاء ف قانون نَ هوام مائصه : لامجوز لأحد 5 لتخي 
إلا إذاكان ناخياً . وحق!الانتخاب يكو نلكلشخص عن الذكور بالغ سن 
من تمس و عشربن مدنة عل الآفل ومقم ففمديئة الإسكندرية أو فى 0 
2 مقيد بدقائر البلدية بأجرة قيمتها ع٠‏ جدباً سنوياً فأ كثر(ه") و ول يكن 
عالة من أحو ال عدم الأهلية المبيتة بالمادة الخامسة . 


(المادتان 66 0غ : قصلت المادة 9 ق انون عام لولم الأشخاص 
لعام ٠145م‏ أن المادة با فى قانون م#بووم» لم قشر إلى تجار الصادرات 


7 


والواردات وأصحاب العقارات الذين أعطامم الآمى العالى الخديوى المششارم 
إليه الحق ق أن يقرروا فما بينهم قاعدة للانتخاب يصير التصديق عليها 
من فاظر الداخلية وهذا مءثاه عدم إعطاء هذه الفات ومعءظمها إن م يكن 
كابأ أجا امِب امتيازات عاصة . 


١‏ ( مادة1ة) : اعت هذه الادة فقائون عووم: على اجتما ع القومسيون 
البلدى عادة مرة كل أسبو ع(* 4) و بصفة غير اعترادية عندما يقراءى لرئيسه 
ضر ورة لذلك أو بغاء على طلاب مخرر من عانية من الأعضاء 8 


(مادة وو) : وهى الخاصة بتصديق وزير الداخليسة على قرارات 
القومسيون فى خلال ثلاثة أيام » وقعته نافذة إذا لم يصدر منه أمر يايقاف 
تنفيذها فى بحس ثمانية أيام من تاريخ عرضبا عليه , أو إذا لم >ر إلغاؤها ‏ 
إذاكان قد أوقف تنفيذها خلال ثلائين يومأ من تاريخ عرضها عايسه , 
وأضيف ق قانون هوام , نص -فواه : وكل مداولة تلفى يكون [اماؤها 
بقراو مسيب من الوزير وأسباب الإلناء لاتكونن. محل متائفة فى 
المَومسيون . 


) فادةٌ بم ( . أختهصرت هذه المادمٌ ف قانون وعأة لمء اختصاصات 
ركدس ألومسيوت البلدى وحوودتيا باعتياره النائب عه ف الأمور المتعلقة 
بيه , وأنه ارس اختماصاتة من مراقة القومميون وملاحظة وذير 
الداخلية » وهذه الاختصاصات : 

و - إمضاء المكانبات الموجبة إلى وزارة الداخلية تنغيذا لقرارات 
الَو مسيون 3 

+ - عرمضي المزانية الى رد ججملسة القومسي.ون على وذي 


الداعلية . 


يفا 


م إصذار القرارات طيقاً مداولات القومسيون اليلدى المصدق علما 
من و زر الداعلية 8 


م - قعيين ورفت الموظفين طبقاً للأحكام اتى يقررها وذير 
الداخلية(١؛)‏ , 


ه - النياية عن البلدية أمام لهام سواء كان مدعياً أو مدعى عليه . 


ومءنى هذا إلغاء ماكان مخ ولا له فى اللآمر العالى الخديوى لعأم 186٠‏ م 
من اختصاصات أخر ى مثل إدارة الاير ادات ؛ وملاحظة الخلات و المصالح 
احولة على المديئة . وعقد المشتروات وإجر اء اأزادات المتسفة بالاعمال 
اللدية , والتوقيع على عقود المبايعات والاتروات. 2 


! ماده نقة6 : حددت هذه الماد: فى قانتون عام وام : اختصاصات 
مدير عام القومسيون بالنسبة للوظفين الذين م حدق لعيدم وترقيهم أو 
تأدريم ورفتهم والوظائف التى يكون تعيين غافلها وترقيتهم وتأدييم 
وفصليم بمعرقة الوزير مباشرة . وأ كدت نفس المادة ماجاء با فى الآمل . 
العالى الخديوىاعام م مء بأن كافة مأمورى ومستخخدى اللدية ايكون آم 
حق فى ماش أو مكافاة من أى نوع كان من طرف المسكوءة . 

( مادةمى) : أضافت هذه المادة فى قانون ه] مءشرطأ بأنه فى حالة 
مشاركة عضو القومسيون فىمداولات تتعاق عسائل له فا صالح سواء كن 
عن نفسه أو صفتئه وكيل » فان ححصل ذلك منه يقال من وظيفته . 

) عأدة بوء ) : فصلمى هذه المادة فى قانون هةامءقبو ل أعضاء جمدد 
بالقومسيون لانتوفر فيهم الشمروط المنوه عنها فى المادة الرابعة - فى هذا 
القانون - أو يوجد فى إحدى الحالات المتصوص علها فى الواد هه 


مكررة أ ه مكررة ب 1821١١942‏ 


"١ 


( ماده بام ) : وفصلت هذه المادة فى قانون هوام مو ضوع ميزانية 
الةومسيون أى إبرادات البلدية ومصروفاتها ء وعرضها على القومسيون 
اذى عليه إقرارها بابايابا ‏ أى بئدآ بندآ ‏ قبل ١٠‏ مارس(؟4) من كل 
سنة » على أن يصدق وزير الداخلية على الميزانية لتصبح معدة للتنفيق . 
وأضافت المادة نصأ جديداً هوكل مصروف غير وارد بالميزانية أو زاثعلى 
التقديرات الواردة سهاء وكذلك نقل أى مبلغ من باب [لى آخر م نأبواب 
الميزانية يحب أن يعرض على القوهسيون البلدى . 

( مادتمم ) : قضت هذه المادة فى قانون.طام مدوم ءبأنه إذا لم يصدق 
وزيرالداخلية على مشروع الميزانية المقدم [ليه لغاية .م أبريل(؟4) يستمر 
العمل عيزانية العام المنصرم حتى مم التصديق عليها . 


ا ) ماد ؤم ) : فررت هذه المادة فىقانون عام هلم بداية المبزانية ف 
أول مايو ونهايته العمل بها فى .م أبريل(4؛) من كل سنة أو فى لى وقتين 
آخرين تعيتهما وزارة المالية . 

) ماد م؛ ) : جاء التعديل فى هذه المادة فى قانون عام مولام ؛ اشأن 
هر اجعة حسابات القومسيون عنالسئة الماضية » محيث ألغئ <قالقومسيون 
البلدى فى النظر فىأعال رئيسه الإدارية يإكان الآمر العالى الخد بوى يقذى 
أن حال السابات إلى وزارة المالية لمر اجعتها » بينها نص الأامر الء_الى 
الخديوى على تدرا إل إدار ةحموم حنايات المكومة اراجعتها . 


( مادة 5( : جاء التعديل في هذه المأدة فى قانون وام بابساع 
التعلمات واللوائحالصادرة من وزارة الااية(4) » وأذتعتهر أموال اابلدية 
أموالا عامة و تتبع بشأنها القواعد الخاصة يحفظ وصرف الأآهوال العامة . 


( مادة «؛ ) : نص التعديل فى قانون عام هوام »على أن يقزر وذبر 


7” 


الداخلية فى لواتح خاصة أحكام الانتخابات البلدية(7) والقواعد اللأساسية 
ارئب الاداى 6 وأسير الأعيال ف الإدارات واللجان والقوسيورةى 6 
ولعلاقات البلدية مع مصالح الممسكومة . ١‏ 
ش المادة الثانية 
يضاف إلى الأمر العالى الصادر فى هيئاير - وموم ؛المشار إليه بعدالمادة ه 
. المادتان الاتيتآن : 
١‏ مادة 0 مكررة (١‏ : يوقف استعمال سق الانتخاب اليدد المينة يحل 
بالنسبة لللأشخاص الأنى ذكرم : 
أولا: الحجورعليهم مدةالحجر , والمسأ بون بأمراضءةلةوالحجوزون 
مدةٌ جوز م . 
ثانياً : الذذن أشبر إفلاسهم مدة :م سسئوات من تاريخ إشبار إفلاسم 
إلا إذا رد [لهم اعتبارثم قبل ذلك . 
( مادة ه مكرر ب) : يوقف استعال حق الانتخاب بالنسبة لمستخدى 
البلد 


ف 


المادة الثالثة 


تلغى المادة .م من الآمى العالى الصادر فى ه يناير لم المشار إليه 
وكانت هذهءالمادة تنص عل أنه يوز للقومسيون الإلدىأن يقر المشروعات 
والرسومات والمقاسات المتعلقة بأعمال جديدة أو بحفظ وصيانة المديئة 
التى مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه مصرى وتمتبب قرأراته 
صحيحة يشر طم احاة أحكام المادة التاسعة عثيرةء قاذ! يجاوز فى امصاريف 


ونشاا 


وذأ امد لذ يجوذ إجراء الأعبال لذ مق بعد تصديق ناظر الأشذال 


الماح : 
المادة الرابعة 


على ونم الداعلية فد هذا المرسوم يقانون وله أن اصدار القرارات 
اللازمة لذلك . 


تأمى بأن بيصم هذا المرسوم بقانون مخائم الدولة وأن ينشر فى الجريدة 
الرسعية 7 وينفذ كقانون من قوانين الدولة 5 


إبأمس حضرة صاحب الجلالة فوّادء ر نس ماس الوزراء ووزمر 


وانطلاةا من مواد هذا القانون الصادر فى ينأير هوام » سوف تتاقش 
موةف الدول الاجندية من إعادة تشكيل مجلس بلدى الاء كندرية فى إطار 
من الايجاهات الوطنية المسرية الداعية إلى إنباء الامتيازات الأجندية من 
مصر فى مواجبة بمسك الدول الاجنبية ببقاء هذه الامترازات فى مصر . 


صدر القانون رقم و فى أول يناير ه8١‏ مء وقراران وزاريان فى ؟ 
ينابر من نمس العام , و 5 نير القانون والقّرارأن فى الجريدة الرسمية فى 
عو ينار وزوز م 0 ٠‏ ولكن معظم الدول الآأوربية افتنعت بوجبة 
النظر الانمجايزية ‏ كا ذكر الوزير الريك فى مصر مستر فيش «تم 
لوزارة الدارجية الامربكية - القائلة بأنه مادام القانون الجديد رتم ١‏ 
لعام ه4١‏ معلم يتعرض, للمادتين رقم وماوءع اللتين تضمتبما الآمى العالى 
الخديوى لعام ما 00م ٠‏ فانه لا داعى لآن تج الدول على صدور هذا 
القافون » وان كانت كل من إيطاليا وبلجيكا قد أءالقت كل متبا - عند 


نلق 


صدور القانون ومن طرق مثلها فى عفر عن محفظات بشأن حةوف 
الدولتين ورماياها فى مصر . 


كا شارك انحاد تحارة التصدير لمدينة الاسكندرية فى الاحتجاج على 
صدور هذا القانون فى مذ كرة سلءت إل توفيق سم بأشا رئيس مجلس 
وزراء الحكرمة المصرية ى5؛ قبرابر موام: مو كدين أنبم ومعهم جار 
الواردات وملاك العقاراتكأنوا أعضاءاملين فى المجاس من ه يثاير .0/6 
إلى أول ينابر هوام » ولسكن فى ظل القشكيل الجديد قاجم م.يمثاون ضمن 
الأعضاء الأجانب , وكيف يكون ذلك وم تجار الصادرات وتجار 
الواردات وملاك المقارات - كانوا يدقعون مبالخكبيرة تمثل أعلى دخل 
ف 5 ادات المجلس0:) 1 


وكاات فرنما ثالث الدول الأجنبية الى أظبرت عدم رضى عن إطادة 
تشكيل مجلس بلدى مدينة الاسكندرية ‏ وشأركع فى ذلك كلا من بلجيكا 
وإبطاليا» واشتركت قنصليات الدول الثلاث فى مصر فى توجيه مذاكرة 
بوجبة نظرم فى القانون الخاص باعادة قشكيل مجلس بلدى الاسكندرية » 
إلا أن الولابات المتحدة الام كية رأت أنه حيث ل يتضح من منطوق 
القانون حدوث تغير شاملءفان وضع الرهايا الآمى بكيين لن يتأثر تأثيرات 
جذرية0*" , ومن م فلا داعى للمالئة فى اتخاذ موانف مضادة , 


ولكن الوزير الأمريكى فى مصر - مسقر فيش «وتة - أوسل 
مذ كرة لوزارة الخارجية المصرية فى "٠9‏ مأيو ه؟! م » يشير إلى المرسوم 
بقانون رقم ١‏ الصادر فى أول ينابره4! م ء والقرارات الوزارية الأؤرحة 
ف انار دن نفس العام التدلقة باعادة تشكيل ممأس بأدى الاسكندرية 1 
وأنه بناء على تعلمات المكومة الأمريكية فانه:يذكر الحسكوءة المصرية 
بآن الولايات المتحدة الأمككية كانت إحدى الدول التى وافقت على مذكرة 


لف 


ؤذارة الخارسية المصر بة اأؤرحة قَْ 1 مايو 1/44 م2 بشأن المرسوم 
الأسامى بتأسيس مجلس بلدى ادينة الاسكندرية ء وان هذه اأوافقة 
تصمنما مذكرة رقم عر قم ووليو لما م4 دن الةنصلية العامة والوكالة 
< الأمركية فى القاهرة . وانه كا جاء بالمذكرة بلاحظ أن موافقة الولايات 
ااتحدة ل نكن ص تبطة عادة 3 مو اد بعيتيا و لكبامر تبطة كل بدود القانو نَ 
الذي عو جبه #أمس عام .لم1 ع المجاس البلدى لمدينة الاسكندرية(01) . 


وهذا يمنى أن الحكومة الأمريكية لا تمترض على اعادة تشكيل 
مجاس بلدى مدينة الاسكتدو بة» وأنكانت تبدى محفظا 8 كيد حجابة 
مصالح الرعايا الأمريكيين الذين يمكن أن تتعرض بأية صورة تار 
بالقانون ر لم ولعام مكوومء والقرارات الوزارية الصادرة واللمتعلقة 
بالقانون المذ كور(05) . 


ولكن وزارة الخارجية الأمركية رأت عدم الاصرار على إثارة 
الاعتراضات ضد إعادة تمكيل مجلس بلدى الاسكندرية » وأن وزارة 
الخارجة لا رغبي أن لسعدر الوزير الأمريى ف مصر ل 2105 سل 
فى التأحكيد على وجرة النظر القائلة بأن اعادة تشكيل مجاس بلدى 
الاسكندرية من المحتمل أن يضعف من المصالح والحةوق الأمريكية 


عصر(؟0) : 


وكان هذا بدابة النهاية للاعتراف الدولى بأن الامتازات الاجنبية فى 
مصر يمكن اقتهاء أجلرا تحقيقا لمطالب المصريين , الذين استمروا ىق 
الآ كد على ضرورة الغاء الامتيازات الأجندية حي عوّدت ممأهدة للامء 
ومن بعدها مؤمر مونترو ١401‏ مء الذى تقرر فيه 5 رأينا س موافقة 
الدول الأجنبية على إلغاء الامتيازات فى مصر ء و بالغائها أزيلت آخر بقايا 
أمتياز عدم.خضوع الاجائب - للحم الوطى(04) . 


تلض 


الحواثى 


. "4+ د رأفت العيخ : فى تاريخ العرب الحديث س‎ )1١( 

(؟) د مكى شبيكة : تاريخ شعوب وادى الثيلءسص 6١ه‏ - 

(” ) سيدروفان » تريب د . جلال محيى : تاريخ العلاقات الدولية س 5517 ه 
(:) معة:0 لصة ععلسقععلة .5:5وعيه 10 عغماو زه «زعماممعه5 ع1 


.17618 .ول .1935 ,36 أكمعدط ,نامغأوهتطكه للا ,كتدملا 9ه11 1ه 
(ه) .آ.8 ,أمروعظ 1ه مأعده)) امعستلة قط : سضستعط .ا «عمفول 


. د. رحب حراز : المدخل الى تاريخ مصر الحديث ا #05 لدم‎ ) ١( 

للق ( الماشية ) . 

220 ,1510 حت عنقدعكا ما 516 01 وروغوععع5 عط 

[نلق4 د . محمد أئس وكثرون : دراسات ق تاريخ مسر فى العصور الوسطى 
والحديثةء س ٠ ١9١‏ 


. 7١ لوردكرومر » تعريب عبد المزيز عراب : الثورة العرابية » ص‎ )٠١( 
ه07 صدهع ؟ه]8 م1 : متناكة قسة تعغدوكة ,متعصدا‎ 0101١١ 
000 


(؟١١)‏ عمد شفيق غرباك : تاريخ الفاوضات الصرية البريطائية ١‏ ص 31١‏ . 
() د. مكى شبيكة : للرجم السابق »ص 45لا 

لق محمد شفيق غرياك : الرحع السابق »ص 5١‏ . 

. 48 س‎ 4١1914 مؤسسة الأهرام : ٠ه عاماً على ثورة‎ )١8( 
. غ٠١س»لابرغو‎ * 7١س‎ : نفس الرجم‎ )15( 

٠ غريال : س 5غ‎ )١9( 

. 5١ مؤسسة الأهرام : س‎ )1١4( 

(15) تس المرجمء ص ٠519‏ 

)٠0(‏ غريال : س 5اء 

(١؟)‏ مؤسسة الأعرام : ص +8١‏ الحاشية ٠‏ 

(؟؟) غربال : س قكء 


يلا 


(50) تقس المرجم »ص 85 . 

سق انس امرجم » ص ١6ل.ء‏ 

لفق تقس ا أرجم ص 19# 

(5؟) تقس امرجم »ص .1١8١‏ 

(19؟) تقس الرجم »عن 151١١‏ . 

(ى؟) عقء11 4ه ه18191316 014 #عقط) عط زط مستاقطدسمممعلة 
4 ,15 عةطه061 ,ترمعمتط قد[ ,1516 05 .833 .210 ,ككتوككق «رعامد1 


(١؟)‏ (تدصتصكة) ونتواكط سعامدظ عده11 أن هه516ز11 1ه زعنطن) عط 


5 05 .883 .مل2 (ومتللتط©) عنها5 5ه جبمواعععع5 معنملا عطة 0ه 
5 19 ,3 إتمقسقل ,دسم امو تطمد1/7 


(.*) أموه13 هذ معأفتسكة معطا مغ عنمغ5 4ه سمامىه5 عط 


3,1985 "زممشتتوك م«مغأوعتطقة/لآ, مستقدوم1ع1 ,1551 05 .888 .270 (58ة11) 
7 .© 5 


(؟؟) ملع هذ #عامتمتكا هط مغ مهاد 1ه جتداوينه5 م1 


- 1936 ,13 313533237[ ,ماع متطمج77 ,تمقدوعاة1 : 05 .883 .210 (ذأستم) 
: 6 ا ا" 


(؟) جاء ذلك ف البيان الذى ألقاه الدكتور أحيد ماهر عند تام مناقشة المماهد: 
فى مجلس النواب » غربال : الرحم السابق:ص 785 . 

(9؟8) أنتوى ناتنج » تعريب د . راشد البراوى : العرب التصاراتهم وأمجاد الاسلام 
ص #١8‏ . 

قليف غربال : س #-# - م 

(ه؟) الوقائع المصرية ء الستة الخامسة بعد المائة » © ينا 988:8 م. 

(87» الوقائم لاصرية » السئة التاسعة والون ؟ 5 ينابر ٠185م‏ + 

(9؟) أشيفث عيارة أو من يتوب عنه ف التعديل الصادر بالقانون رتم ١‏ 
لمأم وعدم ٠‏ 

(ه) عدلت عبار الآشفال العمومية إلى مصلحة المياتى أو من يئوب عنه فى التعديل 
المغار إليه ٠‏ 

() نصت قفسالادة فى الأمر العالىالحديوى لعام 145.0١مء‏ على أن تكون الأجرة 
«لاجتيها سنوياً فأكثر ٠‏ 


لف 


)4٠(‏ كان نس نفس المادة ف الأمر العالى الحسيوى لام .فهامء أن يم اجام 
القوءسيون مرة كلشهر ٠‏ 


)2١(‏ قلت هذه الاختصاصات من المادة رقم ؟؟ فى الأمر المالى المديوى 

٠ م15]85٠ لعام‎ 

(؟») جاء فى نفس الادة فى الأمر الدبوى لعام ١85+‏ مء إقرار القومسيون للميزانة 
قبل حلول اليوم الخامس عشر من شهر نوفير من كل سئة - 

(؟؛) جاء فى نفس المادة فى الأمر العالى الخحديوى اهار ذليه عبارة لغاية 
١‏ “السمير . 

(44) حددت نفس المادة فى الأمر العالى الحديوى يداية الميزائية أول ينابر ونهاية 
العيل بها ق لذن دلسمير * : 

(45) جاء بنفس المادة فى الأمر العالى الحديوى لعام ١85‏ مء إدارة عموم حسايات 
المكومة ٠‏ 

(47) سألة أحكام الاتخابات البلدية لم رد ف الأمر العالى الحديوى ااشار 
إليبه 3 


 )5107(‏ و56 كه لإتهامجعء5 عط مغ (طكذ1) ام م1 هذ موغونمكة عط" 
معلةن 1985 ,14 إسقتوطة1 

(44) نسث المادة رقم "١‏ على مأيلى : للقومسيون البلدى أن يثداول فق الميزانية 
والايرادات والمصروفات الاعتيادية وغير الاعتيادية 0 وعلى العيوم ق جميع السائل ‏ 
الى ##ملق ببفدية المدينة » ولا يجوز له بأى صفة كانت إحداث رسوم جديدة 
ولا تعديل فى لارسوم المقررة » بل له أن يعرض عما براه فيا يتعاق بالأمور الآتى 
بياتها : 

اولا 5 تقركر عوايد إضافية على الرسوم القررة . 


ثالتا : فمس سلف لا يتجاوز جموعبا مطاتا لله جني( ٠.ه‏ ألف 
جنيه مصرى ) مم إيضاح الأبواب المرغوب صرف هذه الانرادات الغير 
اعحيادية فيها ٠‏ ش 


, 0 
ولجاس النظار دون غيره أن يقرر مايراء فيا يعرش عليه من هذا القزيل- 
فإذا وافق الجلس يكون الطلب العروض عنه اند المتمولك > 


ولكنه إذا كان غالقا لنس المماهدات الممريح فلا يصير نافذا إلا بعد 
إقرار الدول عليه ٠‏ 


الف 


الآنية وغيرها التى تكون عخصصة للبلدية فقط * ويكون لما صفة بلدية محضة 
وحى : الطرق ( التنظيم ) والبالوعات والموازين الع.ومية والأسواق 
عازن العمومية وتشييم الجنازات وإعطاء أراضى للدفن فى الجبانات 
وإشغال الطريق العام والعريات العمومية والخصوصية وعوائد الوقوف 
والكنس والرش والغنادق ( الإوكاندات »6 » والتواد ( الكلويات ) 
والبيوت الفروشة الممدة اتأجير والقباوى والخارات وتهاوى الملاهى 
والمراقس والملامى والتيائرات والألاب والبرجانات العمومية وأسواق 
والكلاب والدواب المعدة لل الأثقال أو قركوب أو لجر العربات 
الك آخره ٠»‏ 
هى الآنية : 

أولا : ماف ماتحصل باعتبار نصف من واحد من الألف على قيمة الصادرات ٠‏ 

ثانا : صاق ما يتحصل باعتيار نصف من واحد من الألف على قيمة الواردات 
(وهده الابرادات صار تفريرها لمدة خمس سنوات لاغير تبعدىء من تاريخ 
تسر أمرنا هذا ) ٠‏ 

ثالشا : صاف مايعدصل من أرباب الأملاك بواقع واحد ف الائة بال كثر من قيمة 
إيجارات أملا كيم المبنية - 

رابعا : صاف ما يعحصل من مستأجرى الأملاك المبنية بواقع أثنين ف الماثة بال كثر 
من قيمة الأجارات ٠‏ 

خاميا : صافى ما يتحصل من الرسوم على العريات والدواب الممدة لحمل الأثقال ٠‏ 

سادسا : المتحسل من جناثن النزهة ٠‏ 

سابعا : المتحصل من عوائد الطرق * 

ثامنا : صاق مايتحصل بوائم خمسين فى اللائة من صاف إبرادات دخولية اسكائدرية 
البالم قدرة بشمان الحسكومة "١78٠‏ جنيه مصرى ٠‏ 

ماسعا : الايرادات الأخرى التي تعقرر بالوسه القائوتى ٠‏ 


ردع) 2 ( اأءدكس8 ) وتعتسمدملة غه لمجعدةة لنمهمن فط 
.5 ,25 إتقصطع]1 ,هوتدةسدوافة 6294 .210 منهاد كه ونداءعينء5 همعطا 
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)٠٠0(‏ +8875 صسذة ععأكتستقة عطغا 50 عنهاذ أ ومقماعىو5 مط 
.5 ,29 لم4 ,دسم عستامد؟؟ ,84 .23870 (طو85) 


(١ه)‏ ”تاتسلا سوتاموو11 فط م0 «متقووعة سممعموسف 156 
.1935 ,22 وهكآل1 ,رمعلاه .137 .وآ _ودتواغة موزوده8 10 


فق 10 


(ه) أمجع هذ ععاقتمللا عط مغ عتما5 03 ومقاوسه5 عط 
.5 ,12 انال ,سم ومتطمع1؟ ,108 .810 (طسلظط) 


(4ه) أنتوق ناتتج » تعريب د٠راشد‏ البراوى: العرب٠٠ ٠‏ ص 4 ١ه ٠‏ 


ليف 


مص أدر أليحث 
أولا : الو ادق : 


000 1 رونتعمهط عتتمصده 1م11 .10.5 مقطا 5ه مسمعمكء‎ 1935.---9١ 
يوعئقة قموامة18 عوع11 عط1 ,لمععصعء 1 .721 ,قعصستراء 17 +103 ص1‎ 1.5. 
6009 صمغأعستافه؟9 ,ع022 وستاسلوط فمعسمى‎ 1945 


ات الس العالى الخديوى الأصادر قٌّ 0 ياير .6م١1‏ م2 بشأن تأسس 
قومسيون بلدى دينة الاسكندرية ء نششر فى الوقائع المصصرية ء اأسنة التاسعة 
والغنسون و يناير هام - 

+ - المرسوم يقانون رقم؛ لعام ويه م؛ بتعديل الآمى العالى الصادر 
قه ناير ما 1 بتشكيل قومسيون بلدى بمدشة الاسكندرية » معدون 
بعيارة من فؤّاد الأول ملك مصر » أدس ف الجريدة ار مة _- الوقائع 
المصرية - بتاريخ م يناير هوام السنة الخامسة بعد الائة . 

ع سم فراروزارى صادر عن وذير الداخلية بإعادة التنظم الإدارى 
للدية ال ق ناير ه90 ام ؛ و شر وجريدة الوقائع المعمرية 
يتأرعخ ع ينابر بروام . 

ثانياً : الكتب : 

١‏ - دكتور 50 الشيخ: فتاريخ العرب الحديث ‏ القاهرةه/ؤام. 

وج دكتور مق شليكة: تاريخ شعوب وادى النول ( مصمر وااسودان 
فى القرن التاسع عشر ) ببروت 56ؤام ٠‏ 

- دكتور السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصصر الحديث من 
انتم العثيانى إلى الاحتلال البر يطانى - القاهرة .وم . 


يفف 


م سه بميررنوفآان ترجمة دكتور جلال يحمى : تاريخ العلافات الدولية 
16و - 4رورم - القأهرة (/زؤام ء 

ه - محمد شفيق غر بال : تاريخ المفاوضات 4لصربة البر يطانية ؟ديره 
وسور ب ل - القاهرة (هوام . 

+ - لورد كرومر تعريب عبد العزرز عراب : الثورة العرايمة - 
القاهرة .وام . 

- متؤسسة الآهرامءمركزالوثائق والبحوث التاريضية ارا اماصرة» 
.ه عاماً على ثورة وروز - القاهرة 6دوام . 

م - كلقعموة كه غردم عط كه معلاقلل ) سمكملم8 .عومد 


ع2 ,أم887 05 مأمسه) تععللة قط1 ر ( غم7ع15 أه وخمرمت لعوتلة 
:مهماما 0ه 2 رووع22 جرأزممععدمن علدلا دعحة8 


8 - إن عانمجلسنه»0 2189 156 : عندكة لمة معاأموكة بععصعولآ 
.1947 طمقصمط عتطاعداة (39ه1688-1) ,+10 جدوتاءءة ,8131097 اومغسظ 


كذنا 


